
مسألة الرد
وإذا كانت الفروض أقل من المسألة، ولم يكن معهم عاصب: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. قوله: (وإذا كانت

الفروض أقل من المسألة ... إلخ ): بعدما ذكر هذه الفروض وما يعول منها ذكر بعد ذلك ضد العول الذي هو الرد، فهو زيادة
في الأنصبة؛ نقص في السهام، ويكون الرد إذا كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن هناك عاصب، فإن الباقي يرد على
أصحاب الفروض كل واحد بقدر فرضه، هذا هو الرد. فإن كان أصحاب الفروض صنفًا واحداً قسم على عدد رءوسهم، وإن

كانوا فرداً واحداً أخذ المال كله، وإن كانوا صنفين أو أكثر جعلت سهامهم كأصل المسألة وأعطي كل منهم بقدر سهامه من
المال. ويتضح ذلك بالأمثلة: فإذا كان عندنا أم وليس للميت غير هذه الأم أخذت المال كله فرضًا وردا، فلها الثلث فرضًا،

وتأخذ الباقي ردا. فإن كان عندنا جدتان، أي: ليس للميت إلا جدتان فإنهما تأخذان المال كله فرضا وردا؛ وذلك لأن إرثهما
السدس، ولكن لم يوجد للميت عصبة ولا أحد يرثه غير الجدتين، فيقسم المال بينهما. وكذلك لو كان للميت أخ من الأم
ليس له غيره فإنه يأخذ المال كله فرضًا وردا، فإن كان إخوته من الأم عشرة وليس له قرابة غيرهم قسمنا المال بينهم

على عدد رءوسهم وسميناه فرضًا وردا، هذا إذا كان الوارث صنفًا واحداً. فإن كان أكثر من صنف فإنك تجمع سهامهم
وتجعلها هي أصل المسألة وتقسم المال عليهم، فمثلاً إذا كان عندنا جدة وأخ من أم، فالجدة لها السدس، والأخ لأم له

السدس فيأخذان السدسين، فنقسم المال بينهما فالجدة لها النصف، وللأخ النصف، فقسمنا التركة سهمين. فإن كان بدل
الجدة أم وأخ من أم، فالأم لها الثلث، اثنان من ستة، والأخ له السدس، واحد من ستة، فلم نجد إلا ثلاثة أسهم، فنقسم

المال بينهما على ثلاثة أسهم، فاللأم الثلثان بدل الثلث، وللأخ الثلث بدل السدس، هذه هي مسألة الردّ. كذلك لو كان عندنا
بنت وبنت ابن فقط، وليس للميت ورثة غيرهما، ففرض البنت النصف، ثلاثة من ستة، وفرض بنت الابن السدس تكملة

الثلثين، فالجميع أربعة، نقسم التركة على أربعة، فبنت الابن تأخذ الربع، والبنت تأخذ ثلاثة الأرباع؛ حيث لم يكن هناك وارث
غيرهما. كذلك لو وجدنا بنتين وأما فقط، فالبنتان لهما الثلثان، والأم لها السدس، فنقسم المال على خمس، فللبنتين أربعة

الأخماس، وللأم الخمس، فهذا ما يسمى بالردّ. وأكثر الفقهاء قالوا: الزوج والزوجة لا يردّ عليهما، ولكن السعدي -رحمه
الله- كأنه يختار الردّ عليهما، واختار ذلك في غير هذا الكتاب، فصرح بأن الزوج يدخل عليه العول وكذلك يدخل عليه الردّ.


